أ.م.د عمر نوري نصار 

قسم الفقه وأصوله 

محاضرة : السنة من حيث طرق وصولها إلينا  عند الجمهور  وأدلتهم 

         أما عند الجمهور فهي:

          أ- متواترة: نفس المتواتر عند الحنفية.

                 ب- آحاد: وهو ثلاثة أنواع: 

                          1- مشهور= مستفيض: ما رواه ثلاثة أو أكثر دون حد التواتر في الطبقات الثلاث.          

                          2- عزيز: ما رواه اثنان فقط في كل طبقة من طبقاته.

                         3 - غريب: ما رواه واحد في الطبقات الثلاث.​
* مما سبق يتبين أن المشهور عند الحنفية قسم مستقل ، بينما عند الجمهور هو قسم من الآحاد وذلك لأن التواتر بعد عصر الصحابة لا يغير شيئا من درجة الحديث عند الجمهور .

 *  العمل بخبر الواحد = حجية حديث الآحاد:                                                                                                                                                                  

      أولاً: الجمهور (معهم الحنفية): خبر الآحاد حجة ويفيد الظن ويعمل به في الفروع الفقهية إذا توفرت شروطه (الشروط العامة والخاصة).

           شواذ (قليل من المانعين)لا يعتد برايهم

      ثانياً: لا يعتبر حجة أصلا ولا يعمل به

         بدليل :

           1 - انه يفيد الظن والله يقول " ان الظن لا يغني من الحق شيئا "

           2- رد بعض الصحابة لخبر الواحد، مثل :

                    أ- رد سيدنا أبي بكر  لخبر المغيرة بن شعبة في ميراث الجدة (انها ترث السدس) حتى انضم اليه خبر محمد بن مسلمة

                    ب- رد سيدنا علي كرم الله وجهه لخبر معقل بن سنان في المفوضة (هي المرأة التي مات زوجها قبل أن يدخل بها ولم يسم لها صداقا أن لها مهر المثل والميراث)

     أدلة حجيته عند الجمهور:

        1- قوله تعالى " فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم اذا رجعوا اليهم لعلهم يحذرون " موضع الشاهد هو لفظ (طائفة) ويطلق على الاثنين والثلاثة والكثير، والآية تدل على ان  خبرهم حجة .

            2 تواتر خبر ارسال النبي  آحادا من الصحابة لتبليغ الرسالة للملوك والحكام ، وهذا يعني أن خبر الآحاد حجة

              3 - قوله r : " نضّر الله عبدا سمع مقالتي فحفظها ووعاها وأداها ، فرب حامل فقه غير فقيه  ورب حامل فقه الى من هو أفقه... الحديث" موضع الشاهد هو لفظ (عبدا) فالحديث يدل على ان خبر الواحد حجة على من أدي اليه

               4 - إن قضاء القاضي وحكمه يبنى على شهادة اثنين ، فلو لم يصح خبر الآحاد لما صح هذا القضاء

**رد الجمهور على أدلة الشواذ

1-ان الظن لا يغني في أصول الدين وقواعده (الأحكام الأعتقادية) أما في الأحكام العملية (الفروع الفقهية) فالعمل به واجب والاجماع قائم على ذلك منذ عصر الصحابة t .

2-ان رد بعض الصحابة لخبر الواحد مردود بما تواتر عنهم من عملهم به في وقائع كثيرة ، ثم ان ردهم لم يكن لعدم احتجاجهم بخبر الواحد وانما رغبة في التثبت والتأكد من صحة الحديث خاصة بعد وفاة النبي r ، فمنهم من كان يستحلف الراوي ومنهم من كان يرده اذا علم بوجود دليل ناسخ له أو معارض.
